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 السياق  - أولا  
، بحســــــا أحد التنبنات، مو المتوقع أن يرتفع حجم البيانات التي A/CN.9/1012كما ورد في الوثيقة  -1

ويصـــــــــــــف   (1).2025تريليون غيغابايت بحلول عا    163تريليون غيغابايت إلى  16تُنشــــــــــــأ ال عا  مو حوالي 
ــاد الرقميمنتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد( في  ــأ   2019لعا   تقريره الاقتصـــ ــاد بيانات" نشـــ "اقتصـــ

فعل أهمية البيانات في دفع عجلة التنمية الاقتصــــادوة، ويضــــم "ســــوق بيانات" لمجموعة مو الةدمات المتصــــلة ب
ــاد ا ل(   ــوق البيانات في الاقتصـ ــاد البيانات )أث أثر سـ بالبيانات. وفي الاتحاد الأوروبي وحده، تقدر قيمة اقتصـ

 (2).2020مليار يورو في عا   477بمبلغ 

ــة بالبيانات"، التي  -2 ــلة القيمة الةاصــ ــلســ ــاد البيانات، تجرث معاملات البيانات على طول "ســ وفي اقتصــ
ويجرث التعامل في  (3)تنتج "ذااء رقميا" وم و اســـــــــــتةدامه لتوجيه عملية صـــــــــــنع القرار وت وير منتجات جديدة.

ــلة. وفي حيو  ــلســـــــــ أن محدودوة ن اق البيانات أنواع مةتلفة مو البيانات في مراحل مةتلفة على طول هذه الســـــــــ
الةا  في أحد طرفي السـلسـلة لا تسـمه لها بتوليد القيمة بمفردها، فإن إم انات ابيرة تكمو في "البيانات المشـتقة" 
ــأ مو خلال معـالجـة البيـانـات الةـا ( و"البيـانـات المجمعـة" )أث مجموعـات البيـانـات التي  )أث البيـانـات التي تُنشــــــــــــ

 بيانات( التي تولَّد على طول السلسلة.تتألف مو مصادر مةتلفة لل

وسـلاسل القيمة الةاصة بالبيانات ليست قائمة على الصعيد الوطني فحسا، بل على الصعيد الدولي  -3
أوضـــا. وتكتســـا تدفقات البيانات عبر الحدود أهمية خاصـــة في التجارة الدولية والتنمية. وقد أتـــار الأونكتاد إلى 

ــات الرقمية العالمية، واونها قائمة على البيانات، يندث إلى تدفق اميات هائلة مو  أن "الن اق العالمي للمنصــــــــــ
 (4)البيانات على الصعيد الدولي بيو المستةدميو والمنصات الموجودة في بلدان مةتلفة".

ارة ونظرا لأهمية البيانات في التجارة الدولية، فإن مو المهم تقييم ت بيق القوانيو القائمة المتصلة بالتج -4
على معـاملات البيـانـات وغيرهـا مو اســــــــــــــتةـدامـات البيـانـات في التجـارة. لكو هنـاك جملـة أمور لا تتنـاولهـا هـذه 
  (5)الورقة، مو بينها قوانيو الةصوصية وحماوة البيانات )مع أنها أمور تثير مسائل حساسة في السياسة العامة(،

 وقانون الملكية الفكرية. 
  

 ا هي معاملات البيانات؟ ما هي البيانات وم  - ثانيا  
تعرَّف "البيـانـات" وفق التعريا المقبول على ن ـاق واســــــــــــــع الـذث ويــــــــــــــعتـه المنظمـة الـدوليـة لتوحيـد  -5

ــير أو  ــال أو التفســــــــــ ــبة للاتصــــــــــ ــير ب ريقة منظمة مناســــــــــ المقاييس بأنها "عرض للمعلومات قابل لإعادة التفســــــــــ
ــا  (6)المعالجة". ــفها عريـــ ــابه للبيانات، بوصـــ ــالة البيانات" الوارد في وي مو فهم مشـــ للمعلومات، وراء مفهو  "رســـ

نصـوص الأونسـيترال بشـأن التجارة الإلكترونية التي تعر رف رسـالة "البيانات" بأنها "المعلومات المنشـأة أو المرسـلة 
__________ 

 (1) World Trade Organization, World Trade Report 2018: The Future of World Trade (Geneva, 2018), p. 28. 

 (2) European Data Market Monitoring Tool, available at http://datalandscape.eu/european-data-market-

monitoring-tool-2018 . 
 (3) UNCTAD, Digital Economy Report 2019 – Value Creation and Capture: Implications for Developing 

Countries (Geneva, 2019), p. 29 . 
 .89المرجع نفسه، الصفحة  (4) 

قررت اللجنة في دورتها الحادوة والةمسيو أن الأعمال الاستكشافية التي ستض لع بها الأمانة سوف "تتجنا المسائل المتعلقة بالةصوصية   ( 5)  
 )ب(.   253(، الفقرة  A/73/17)   17الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم  وحماوة البيانات":  

 (6) ISO, Information Technology – Vocabulary, ISO/IEC Standard No. 2382, 2015. 

http://datalandscape.eu/european-data-market-monitoring-tool-2018
http://datalandscape.eu/european-data-market-monitoring-tool-2018
http://undocs.org/ar/A/73/17
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:2382:ed-1:v1:en
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ــابهة". ــائل مشـ ــرية أو بوسـ ــية أو بصـ ــائل إلكترونية أو مغن يسـ ــتنادا إلى تعري (7)أو المتلقاة أو المةزنة بوسـ ا واسـ
المنظمـة الـدوليـة لتوحيـد المقـاييس، لا داعي لأن تكون البيـانـات في تــــــــــــــ ـل إلكتروني أو قـابـل للقراءة  ليـا، مع أن 

 (8)قيمة هذا النوع مو البيانات المحتملة في الاقتصاد الرقمي أكبر.

قرة وفي إطار مشـروع مشـترك جار لويـع مبادق لاقتصـاد البيانات )يناقمز بمزيد مو التفصـيل في الف -6
أدناه(، وع ف معهد القانون الأمري ي ومعهد القانون الأوروبي على دراسة القواعد القانونية التي تن بق على   15

ــم "مبادق معهدث القانون  ــار إليها فيما يلي باســـــ ــاد البيانات )وشـــــ ــع مبادق لاقتصـــــ معاملات البيانات، بغية ويـــــ
اليـة لهـذه المبـادق التوجيهيـة، فـإن مصــــــــــــــ له "معـاملـة  ووفقـا للصــــــــــــــيغـة الح ـ (9)الأمري ي والأوروبي التوجيهيـة"(.

حيث وعرَّف   (10)البيانات" وعني "معاملة تتعلق بالتح م في البيانات أو معالجتها، أو بأث حقوق تتعلق بالبيانات"،
"التح م" بأنه القدرة على الوصول إلى البيانات وتحديد أغراض ووسائل معالجتها )سواء اان لدى الشةص أو لم 

لدوه الحق للقيا  بذلك(، وتعرَّف "المعالجة" بأنها تشمل عمليات مثل تسجيل البيانات أو تنظيمها أو هي لتها  و و
 أو تةزينها أو تكييفها أو تعديلها أو استرجاعها أو نقلها أو مواءمتها أو تجميعها أو تقييدها أو حذفها أو إتلافها. 

ث القانون الأمري ي والأوروبي التوجيهية ح ما خاصــا  وتتضــمو الصــيغة الحالية لمشــروع مبادق معهد -7
 بشأن الأنواع التالية مو معاملات البيانات: 

 تحويل البيانات؛  )أ( 

 إتاحة الوصول إلى البيانات أو مصدر البيانات أو السماح بذلك؛ )ب( 

 مشاراة البيانات على منصة إلكترونية؛  )ج( 

 تقدوم خدمات معالجة البيانات؛  )د( 

 تقدوم خدمات لتيسير معاملات البيانات )بسبل منها المنصات الإلكترونية(.   )هـ( 

ولتويـــيه بعل المســـائل المتعلقة بمعاملات البيانات، نشـــرت وزارة الاقتصـــاد والتجارة والصـــناعة في  -8
البيانات: قسـم  المبادق التوجيهية الةاصـة بالعقود المتعلقة باسـتةدا  الذااء الاصـ ناعي و   2018اليابان في عا  

بهدف "تشـــــجيع التفاوض على العقود وتنفيذها بصـــــورة معقولة، وخفل تكاليف المعاملات، ونشـــــر   (11)البيانات،
ــادق  ــامـــل تلـــك المبـ ــانون الأمري ي والأوروبي التوجيهيـــة، تتعـ ــادق معهـــدث القـ ــانـــات". وعلى ع س مبـ عقود البيـ

 التوجيهية مع توليد البيانات بوصفه نوعا منفصلا مو معاملات البيانات.

ونكتاد إلى أنه وم و تصــنيف الأنواع المةتلفة مو البيانات التي وجرث التعامل بها في اقتصــاد وأتــار الأ  - 9
البيانات وفقا لمجموعة مو المعايير المةتلفة، بما فيها: البيانات الشـةصـية أو غير الشـةصـية؛ البيانات الةاصـة أو 

__________ 

)أ(؛ واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستةدا  الة ابات الإلكترونية   2قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، المادة  (7) 
)ج(. ويُستةد  في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل مص له   4التجارة الدولية، المادة  في

 "السجل الإلكتروني".

 إلى أن البيانات "وم و معالجتها بواس ة البشر   ISO/IEC No. 2382تشير ملحوظة على تعريا "البيانات" في المعيار  (8) 
 أو بوسائل  لية".

-www.europeanlawinstitute.eu/projects-publications/current  :للاطلاع على معلومات عو هذه المبادرة المشتراة، انظر (9) 

projects-feasibility-studies-and-other-activities/current-projects/data-economy/. 

   ALI Council Draft No. 1ن الأمري ي والأوروبي التوجيهية محفوظ حاليا في ملفات الأمانة في ت ل الوثيقة  مشروع مبادق معهدث القانو  ( 10)  
 (. 2019اانون الأول/دوسمبر    8) 

  (11 ) Japan, Ministry of Economy, Trade and Industry, Contract Guidelines on Utilization of AI and Data: Data Section 

(June 2018) الترجمة الإنكليزية متاحة على الرابط ، :  www.meti.go.jp/press/2019/04/20190404001/20190404001-1.pdf . 

https://www.europeanlawinstitute.eu/projects-publications/current-projects-feasibility-studies-and-other-activities/current-projects/data-economy/
https://www.europeanlawinstitute.eu/projects-publications/current-projects-feasibility-studies-and-other-activities/current-projects/data-economy/
file:///C:/Users/Alhalabi/Desktop/www.meti.go.jp/press/2019/04/20190404001/20190404001-1.pdf
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ــراات، بما في ذلك البيانات  العامة؛ البيانات لأغراض تجارية أو لأغراض ح ومية؛ البيانات التي   تســــــــتةدمها الشــــــ
ــة بالتجار؛ البيانات المنظمة أو غير   ــرية أو البيانات التقنية أو البيانات الةاصــــ ــية أو بيانات الموارد البشــــ ــســــ المنســــ

ــة؛  ــتةلصـ ــة أو غير  ( 12) المنظمة؛ البيانات الفورية أو التاريةية؛ البيانات ال وعية والملاحمظة والمسـ ــاسـ البيانات الحسـ
ــتهلكيو، أو بيو الحسـ ــــ ــة؛ البيانات المتعلقة بالمعاملات بيو المنشـــــةت التجارية، أو بيو المنشـــــةت التجارية والمســـ اســـ

وتشــير هذه التصــنيفات إلى أن البيانات ومعاملات البيانات وم و   ( 13) الح ومات والمســتهلكيو، أو بيو المســتهلكيو. 
 ا طائفة واسعة مو القوانيو.  أن تتعلق ب ائفة واسعة مو أصحاب المصلحة، وأن تسرث عليه 

  
 الجهات الفاعلة  - ثالثا  

تن وث ســـــلســـــلة القيمة الةاصـــــة بالبيانات على مجموعة مو المراحل المةتلفة في عمليتي التح م في  -10
ــا. ويم و تعريا هـذه الجهـات الفـاعلـة  البيـانـات ومعـالجتهـا، وعلى مجموعـة مو الجهـات الفـاعلـة المةتلفـة أوضــــــــــــ

 بحسا الوظائف التي تنديها على طول سلسلة القيمة الةاصة بالبيانات، بما في ذلك:المةتلفة 

مولد البيانات )أث الشـــــةص الذث يولد البيانات، بوســـــائل منها ازلات أو أجهزة الاســـــتشـــــعار،   )أ( 
 واذلك البيانات التي تولَّد مو بيانات أخرى(؛

 انات(؛مويوع البيانات )أث الشةص الذث تتعلق به البي )ب( 

مقد  البيانات )أث الشةص الذث وقد  البيانات، بمو في ذلك الشةص الذث وقد  بيانات تُنشر  )ج( 
 على منصة إلكترونية(؛  

متلقي البيانات )أث الشــــــــــةص الذث يتلقى البيانات، بمو في ذلك الشــــــــــةص الذث يتم و مو  )د( 
 الوصول إلى بيانات منشورة على منصة إلكترونية(؛

ج البيـانـات )أث الشــــــــــــــةص الـذث وعـالج البيـانـات، بغل النظر عمـا إذا اـان يولـد البيـانـات معـال )هـ( 
 يتلقاها(؛   أو

 مشغل منصة البيانات )أث الشةص الذث وستضيف البيانات على منصة إلكترونية(. )و( 
  

 الأنظمة القانونية  - رابعا  
ــم جانبيو مو جوانا معاملات البيانات، على ا -11 (، وهما:  6لنحو المحدد أعلاه )الفقرة يتناول هذا القســــــــ

 )أ( حقوق والتزامات الأطراف في معاملات البيانات، )ب( البيانات بوصفها سلعة.  
  

__________ 

ى الاقتصادث العالمي، تتألف البيانات الشةصية مو ثلاث فئات، هي: "البيانات ال وعية" )أث البيانات التي بحسا ورقة نشرها المنتد (12) 
ظة" )أث البيانات التي تُجمع عو   ينشئها الأفراد وينشرونها صراحة، مثل ملفات التعريا في الشب ات الاجتماعية(، و"البيانات الملاحم

ات الموقع عند استةدا  الهواتف المحمولة(، و"البيانات المستةلصة" )أث البيانات التي تتعلق بأفراد  طريق تسجيل أفعال الأفراد، مثل بيان
 Rethinking Personal Data: A New Lens :الملاحمظة، مثل التقييم الائتماني(. انظر وتستند إلى تحليل المعلومات ال وعية أو

for Strengthening Trust (Geneva, 2014), pp. 16–17 . 
 (13) UNCTAD, Digital Economy Report 2019, p. 29 ويتعلق العديد مو هذه المعايير أساسا بالبيانات الشةصية )أث البيانات .

 قابلة للتحديد(.  المتعلقة بفرد ذث هوية محددة أو
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   حقوق والتزامات الأطراف في معاملات البيانات  -ألف 
 قانون العقود -1 

ــتند إلى عقود، فإن مجموعة القوانيو  -12 ــية المن بقة على معاملات  ما دامت معاملات البيانات تسـ الرئيسـ
البيـانـات هي قـانون العقود. وللمســــــــــــــاعـدة على فهم أنواع الحقوق والالتزامـات التعـاقـدوـة المعنيـة، وم و تصــــــــــــــنيف 

 معاملات البيانات في إطار الأنواع الثلاثة التالية مو العقود:

ي وقــد  فيهــا مقــد  البيــانــات يتنــاول هــذا النوع مو العقود المعــاملات الت - عقود تقــدوم البيــانــات )أ( 
للمتلقي بيـانـاتأ أو يوفر لـه إم ـانيـة الوصــــــــــــــول إلى بيـانـات، ويحـدد هـذا النوع عمومـا حقوق متلقي البيـانـات في 
الاســــــتةدا  وتــــــروطا أخرى تتعلق بتقدوم البيانات. وقد ينص العقد على أن يتةلى مقد  البيانات عو تح مه في 

يـه المعـاملـة بـأنهـا "إحـالـة" للبيـانـات. وفي والمقـابـل، قـد ينص العقـد على أن البيـانـات، وفي هـذه الحـالـة وم و تشــــــــــــــب
 وحتفظ مقد  البيانات بحقوقه الةاصة بالاستةدا . 

في البيانات حقوق استةدا  بيو الأطراف تنشأ عو هذا النوع مو العقود  -  عقود توليد البيانات )ب( 
لتي تنتجها أجهزة الاســـــــتشـــــــعار والبيانات المســـــــتمدة منها مو خلال المعالجة المولدة حديثا )مثل البيانات الةا  ا

ويجوز للأطراف أوضـــــــــــا الاتفاق على توفير افالة للمحتوى والتوليد المســـــــــــتمر   (14)والتحليل والتحرير والإدماج(.
 (15)للبيانات، وتوزيع الأرباح والنفقات، إيافة إلى إدارة البيانات والمسائل المتعلقة بالأمو.

يتناول هذا النوع مو العقود تقدوم خدمات معالجة البيانات  -  عقود الةدمات المتصلة بالبيانات )ج( 
ازخر ومنه ال رف ازخر إم ـانيـة  ال رفالتي و ون أحـد ال رفيو ملزمـا بموجبهـا بمعـالجـة البيـانـات التي وقـدمهـا 

وتحليلات   (16)تةراج البيانات، والةدمات السحابية،الوصول إلى البيانات المعالجة. ويشمل ذلك تقدوم خدمات اس
البيانات، وخدمات منصـــــــات البيانات، وخدمات البث الإلكتروني. وتتناول هذه العقود أوضـــــــا تقدوم الةدمات مو 

 جانا وسيط لتيسير معاملات البيانات )بوسائل منها المنصات الإلكترونية(.  

معني بمشــــــاراة البيانات الممولة مو المفويــــــية الأوروبية إلى  وخلص تقرير أعدته مبادرة مراز الدعم ال  - 13
أن تـرو  العقود النموذجية التي وسـتةدمها أصـحاب المصـلحة في الق اع ذث الصلة تتضمو عموما أح اما تتعلق  

محتوى البيانات أو طبيعتها )مثلا، البيانات الشــةصــية، معلومات الق اع العا ، المعلومات الســرية(،    ‘ 1’ بما يلي:  
حقوق التح م و"الملكية"    ‘ 3’ الشـرو  التجارية/تـرو  العمل )مثلا، الأجور، مدة العقد، إنهاء الةدمة المبرر(،   ‘ 2’ 

الســـــــــياق القانوني العا  )مثلا، القانون    ‘ 4’ قيود(، والاســـــــــتةدا  )مثلا، التح م الحصـــــــــرث، حقوق الملكية الفكرية، ال 
 ( 17) الةدمة التي تقد  البيانات )مثلا، مدى التوافر، وقت الاستجابة(.   ‘ 5’ الواجا الت بيق، تسوية المنازعات(، 

وفي حيو أن قـانون العقود عمومـا ومنه تــــــــــــــرو  العقـد مفعولا قـانونيـا عملا بمبـدأ حريـة ال رفيو، فـإنـه  -14
بعل القواعد والمبادق التي تهدف إلى الحفاظ على مســــــتوى الإنصــــــاف في العلاقات التجارية  يتضــــــمو أوضــــــا

ــياق معاملات البيانات، يبدو أن هناك عد  وقيو ليس فقط بيو  ــوبه ال نظا  قانوني. وفي ســـــــــــ ــتصـــــــــــ الذث وســـــــــــ
وضــــــــــــــا بيو الأطراف فيمـا يتعلق بالحقوق والالتزامات التي يتعيو عليهـا تجســــــــــــــيـدها في عقودها فحســــــــــــــا، بل أ

ــبيل المثال،  ــاة فيما يتعلق بت بيق ما هو قائم مو قواعد ومبادق تتعلق بقانون العقود. فعلى ســــــ المحاميو والقضــــــ
__________ 

 (14) METI Data Guidelines, p. 5. 

 .42المرجع نفسه، الصفحة  (15) 

  :، متاح على الرابطملحوظات بشأن المسائل الرئيسية المتصلة بعقود الحوسبة السحابيةنشرت الأمانة منخرا منشورها المعنون  (16) 
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/v1909101.pdf. 

 (17) Support Centre for Data Sharing Report: Collected Model Contract Terms (July 2019), pp. 6–7. 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/v1909101.pdf
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تت لـا قواعد قوانيو العقود المتصــــــــــــــلـة ب فـاوة التنفيـذ والالتزامات الضــــــــــــــمنيـة، مثـل تلـك المتعلقة ب ريقة توريد  قد
معـاملـة البيـانـات( والغرض منـه والممـارســــــــــــــة التجـاريـة المســــــــــــــتقرة  البيـانـات ونوعيتهـا، النظرم في طبيعـة العقـد )أث

 بيو المشارايو في سوق البيانات(، الأمر الذث يت لا بدوره فهم اقتصاد البيانات المستجد. )أث

وقـد حفز عـد  اليقيو هـذا إطلاق عـدة مبـادرات في الســــــــــــــنوات الأخيرة، لا ســــــــــــــيمـا المبـادق التوجيهيـة  -15
لقة باســتةدا  الذااء الاصــ ناعي والبيانات التابعة لوزارة الاقتصــاد والتجارة والصــناعة في الةاصــة بالعقود المتع

اليابان، وويع مدونة لقواعد السلوك بشأن مشاراة البيانات الزراعية بموجا اتفاق تعاقدث بيو أعضاء الصناعة 
ــع مبادق معهدث القانون الأمري ي والأور  وبي التوجيهية )التي مو المقرر  الزراعية في الاتحاد الأوروبي، وويــــــــــ

(. ويرد في صــــــــــــــفحـة الإنترنـت التـابعـة لمشــــــــــــــروع مبـادق معهـدث القـانون الأمري ي 2021الانتهـاء منهـا في عـا  
 والأوروبي التوجيهية المشترك ما يلي:

ــاد البيـانـات يثير قلق أصــــــــــــــحـاب المصــــــــــــــلحـة، مثـل  في اـل مو الولاوـات المتحـدة وأوروبـا، بـدأ اقتصــــــــــــ
الصـــــناعات القائمة على البيانات، والمنســـــســـــات الناتـــــئة، لوجود عد  وقيو فيما يتعلق  المســـــتهلكيو، و 

ــه للقانون، الذث وُحتمل  ــواغل بيو عد  اليقيو الوايـــ بالقواعد والمذاها القانونية المن بقة. وتتراوح الشـــ
رة، ومســائل  أن وعوق الابتكار والنمو، وفقدان الح ومات والهيئات التشــريعية والهيئات القضــائية للســي 

خ يرة متعلقة بحماوة المســـــتهلك والحقوق الأســـــاســـــية. والأهم مو ذلك، هناك بالفعل عد  وقيو بشـــــأن  
ــبيل المثال، مو "وملك" البيانات التي  الحقوق التي "تمتلكها" الأطراف ويم نها أن تتاجر بها، على ســـــــــ

ــلة بالإنترنت، ما هي ســـمات تلك البي ــيارة متصـ ــلة بها،  يولدها نشـــا  مثل قيادة سـ انات والحقوق المتصـ
وممو قد وضــ ر إلى دفع تعويل إلى ممو في حالة اســتغلال الإم انات الاقتصــادوة للبيانات. ويقوض  
عـد  اليقيو هـذا قـابليـة التنبن اللازمـة للمعـاملات المتعلقـة بـالبيـانـات، وقـد أثـار صــــــــــــــعوبـات في تعـامـل 

 المشرعيو والمحاكم مع هذه المسائل.
  

 بيع البضائعقانون  -2 

في العديد مو الولاوات القضـــــائية، وُســـــتكمل قانون العقود بتشـــــريعات محددة في مجال بيع البضـــــائع.   -16
وفي بعل هذه الولاوات القضــــائية، لا وشــــير مفهو  "البضــــائع" إلا إلى أتــــياء ملموســــة. لكو مفهو  "البضــــائع" 

ــع ن اقا. وعلاوة على ذلك، ين وث مصــــــــــ  هو أنظمة أخرى  في له "البيع" عموما على نقل حقوق الملكية أوســــــــ
 (18)مناقشتها أدناه(. )ترد

ــوني   - 17 ــ سـ ــائية التي تأخذ بالقانون العا  الأنغلوسـ ــائع في العديد مو الولاوات القضـ ــريعات بيع البضـ ــتند تشـ وتسـ
ــائع لعا   إلى   ــبه ازن لاغيا(. وقد وجدت المحاكم في بعل هذه    1893قانون بيع البضــــــــــ في المملكة المتحدة )أصــــــــــ

ع الإصـلاح التشـريعي   وفي   ( 19) و البيانات. الولاوات القضـائية أن التشـريع لا ين بق على البرامجيات، ناهيك ع  حيو وسـَّ
__________ 

 زدسوفت يد تراة أوراكلتراة يو انظر "التعريا المقبول عموما" الذث ويعته مح مة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في قضية  (18) 
 أدناه. 28، التي ترد مناقشتها في الفقرة الدولية

 Court of Appeal of England and Wales, St. Albans، 1979بقانون بيع البضائع لعا   في المملكة المتحدة، انظر فيما يتعلق  (19) 

City and District Council v. International Computers Limited, Case No. QBENF 94/1521/C, Judgment, 26 

July 1996, All England Law Reports, vol. 1996, No. 4; Court of Appeal of England and Wales, Computer 

Associates UK Limited v Software Incubator Limited, Case No. A3/2016/3823, Judgment, 19 March 2018, 

Lloyd’s Law Reports, vol. 2018, No. 1, [2018] EWCA Civ. 518 بقانون بيع البضائع لعا   . وفي أستراليا، انظر فيما يتعلق
 .New South Wales Supreme Court, Gammasonics Institute for Medical Research Ptyلولاوة نيو ساوث ويلز،  1923

Ltd. v. Comrad Medical Systems Pty. Ltd., Case No. 2009/14136, Judgment, 9 April 2010, New South Wales 

Law Reports, vol. 77, p. 479, [2010] NSWSC 267 . 
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فإن مو غير المرجه على ما يبدو أن ين بق ذلك على    ( 20) في بلدان مثل نيوزيلندا ن اق التشـــريع ليشـــمل البرامجيات، 
البيــانــات عمومــا. وفي الولاوــات المتحــدة الأمري يــة، لا يتنــاول القــانون التجــارث الموحــد على وجــه التحــديــد معــاملات  

وتجدر الإتـــــــارة إلى أن اقتراحا قُد  لاعتماد أح ا  القانون    ( 21) لبرامجيات، لكو بعل المحاكم ارتأت أن ت بقه عليها. ا 
ــفها قواعد نموذجية تأخذ بها الهيئات التشــــــريعية في الولاوات لتنظيم    ( 22) الموحد لمعاملات المعلومات الحاســــــوبية  بوصــــ

ــوبيـة مث ـ ــوبيـة وقواعـد البيـانـات المتـاحـة على الإنترنت؛  المعـاملات في منتجـات المعلومـات الحـاســـــــــــ ل البرامجيـات الحـاســـــــــــ
 أن تلك الأح ا  لم تُعتمد على ن اق واسع.   بيد 

وفي الولاوات القضـــائية القائمة على القانون المدني، مثل ألمانيا، تن بق الأح ا  المتعلقة ببيع البضـــائع،   - 18
لحقوق وغيرهــا مو الأعيــان، التي قــد تشــــــــــــــمــل البيــانــات.  مو القــانون المــدني، أوضـــــــــــــــا على ا  453عملا بــالمــادة 

مو القانون المدني الفرنســــــي، وذلك لا وشــــــمل    1582فرنســــــا، تتعلق المبيعات بتســــــليم "تــــــيء" بموجا المادة  وفي 
مو قانون العقود، على أث مويوع    132البيانات. وفي الصيو، تن بق الأح ا  المتعلقة بعقود البيع، عملا بالمادة 

ــتنادا إلى المادة   و ون له لبائع أو  وملكه ا  مو القانون    555حق التصــــــرف فيه. وفي اليابان، تن وث عقود البيع، اســــ
ــوع البيع. ويم و   ــلة بمويـ ــاله ومنافع الملكية المتصـ المدني، على نقل حقوق فعلية معينة، وهي حقوق التمتع بمصـ

البضـــــــــائع في الصـــــــــيو واليابان وم و أن تن بق على البيانات تـــــــــري ة  القول إن الأح ا  القائمة المتعلقة بمبيعات 
 الاعتراف بحقوق مماثلة في ملكية البيانات )انظر المناقشة الواردة أدناه بشأن حقوق ملكية البيانات(. 

  
 الأنظمة الأخرى  -3 

  ( 23) ير الشــــةصــــية. ، اعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة إطارية تتعلق بحرية تدفق البيانات غ 2018في عا   - 19
وتنص هذه اللائحة على جملة أمور منها ويـــــــع مدونات لقواعد الســـــــلوك في الق اع ذث الصـــــــلة في مجال قابلية 
ــات   البيانات للنقل، مع الترايز بوجه خاص على مقدمي الةدمات الســــــــــــحابية، بهدف تجنا ما وســــــــــــمى "ممارســــــــــ

ــوق البيانات. ولئ  ــة في سـ ــجيع المنافسـ ــلوك هذه غير ملزمة قانونا،  الارتهان للبائعيو" وتشـ و اانت مدونات قواعد السـ
فإن مو تـــأنها أن تفرض تـــروطا إيـــافية على مقدمي الةدمات المتصـــلة بالبيانات، مثل تـــرو  الكشـــف وتـــرو   

 ( 24) تيسير قدرة المستةدميو على الانتقال مو مقد  خدمات إلى  خر. 
  

 البيانات بوصفها سلعة -باء 
ــلســــلة القيمة الةاصــــة بالبيانات دائما بعلاقة تعاقدوة. لا ترتبط الجهات الفاع -20 لة المةتلفة على طول ســ

وبناء على ذلك، هناك حدود لقدرة أث جهة فاعلة على اللجوء إلى قانون العقود لحماوة مصـــــــــــالحها في البيانات 
__________ 

 Contract and Commercial Law Act، ويرد التعديل ازن في Sale of Goods Amendment Act 2003, section 3 :انظر (20) 

2017, section 119(1). 

 Civil Court of the City of New York, Communications Groups, Inc. v. Warnerانظر، على سبيل المثال،   ( 21)  

Communications, Inc., Judgment, 28 March 1988, New York Miscellaneous Reports, Third Series, vol. 138, p. 80 . 
 (22) National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, Uniform Computer Information 

Transactions Act (2002)متاح على الرابط ،:  www.uniformlaws.org/viewdocument/committee-archive-

52?CommunityKey=92b2978d-585f-4ab6-b8a1-53860fbb43b5&tab=librarydocuments. 

 (23) Regulation (EU) 2018/1807 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on a 

Framework for the Free Flow of Non-Personal Data in the European Union. 

 SWIPO, “Multi-Stakeholder Group Presents Codes of Conduct to Enable Competition and Data :انظر (24) 

Portability for Cloud Service Customers Across Europe”, press release, Helsinki, 26 November 2019 متاح ،
 . www.swipo.eu/media/SWIPO_press_release.pdf  :على الرابط

file:///C:/Users/Alhalabi/Desktop/www.uniformlaws.org/viewdocument/committee-archive-52%3fCommunityKey=92b2978d-585f-4ab6-b8a1-53860fbb43b5&tab=librarydocuments
file:///C:/Users/Alhalabi/Desktop/www.uniformlaws.org/viewdocument/committee-archive-52%3fCommunityKey=92b2978d-585f-4ab6-b8a1-53860fbb43b5&tab=librarydocuments
file:///C:/Users/Alhalabi/Desktop/www.swipo.eu/media/SWIPO_press_release.pdf
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ضـائية التي تأخذ في حال اان طرف ثالث وسـتةد  البيانات )مثلا، بموجا مبدأ الصـلة التعاقدوة في الولاوات الق
 بالقانون العا  الأنغلوس سوني(.

قانون الملكية،    ‘1’ويحلل هذا القســـم الأنظمة القانونية المن بقة على البيانات بوصـــفها ســـلعة، وهي:  -21
 الأنظمة الأخرى، بما فيها القانون الجنائي. ‘2’
  

 قانون الملكية -1 

نيـة لا تعتبر البيـانـات محلا لحقوق الملكيـة. فعلى  في الوقـت الحـايــــــــــــــر، يبـدو أن معظم النظم القـانو  -22
ــفها محلا لحقوق الملكية في القوانيو المدنية لأث مو  ــبيل المثال، لا ترد البيانات بوصـ أو  (25)يالاتحاد الروس ـــسـ

 (29)أو اليابان. (28)أو فرنسا (27)أو إسبانيا (26)الأرجنتيو

ــيئا" بموجا المادة  -23 مو القانون المدني،   90وفي ألمانيا، اعترفت عدة محاكم بأن البيانات ليســــــــت "تــــــ
غير أن حـذف بيـانـات  (30)وبـالتـالي لا تةضــــــــــــــع لحقوق الملكيـة التقليـدوـة، التي تقتصــــــــــــــر على الأعيـان المـادوـة.

غراض الم ــالبــة بــالتعويل القرص الثــابــت لأ (”Eigentum“)"ملكيــة" محفوظــة على قرص ثــابــت وُعــد انتهــاكــا ل
 (31)مو القانون المدني. 823بموجا المادة 

ــير المادة  -24 ــيو، تشـ مو الأح ا  العامة للقانون المدني إلى جواز حماوة البيانات بموجا   127وفي الصـ
القانون، لكنها لا تعترف بها صــــــــــراحة محلا لحقوق الملكية. بل تكتفي المادة بالقول إنه "إذا نصــــــــــت أث قوانيو 

، اعترفت مح مـة ابتـدائيـة في 2018على حمـاوة البيـانات ... ان بقـت تلـك القوانيو". وفي ح م صــــــــــــــدر في عا  
ــب ة مو منظور قانون  ــغل تــــــ ــةمة التي طالا بها مشــــــ ــاله في منتجات البيانات الضــــــ هانغجو بالحقوق والمصــــــ
المنافســة لحماوة اســتثماره في هذه المنتجات. غير أن المح مة رفضــت الاعتراف بملكية منتجات البيانات، لعد  

ــريع يتناول الحقوق في منتجات  ــغلي وجود أث تشــــــــــ ــيرة إلى أن الملكية حق م لق إذا مُنه لمشــــــــــ البيانات، مشــــــــــ
ــ ان. ــها على أغلبية غير محددة مو الســــ ــيتعيو فريــــ ــب ات رتَّا في المقابل التزامات ســــ وأكدت مح مة   (32)الشــــ

، فوصـفت الحقوق والمصـاله في منتجات البيانات بأنها 2019الشـعا العليا في تـيجيانغ هذا الاسـتنتاج في عا  
 (33)اله تنافسية في الملكية"."حقوق ومص

__________ 

 .128المادة  (25) 

 .16و 15المادتان  (26) 

 .348المادة  (27) 

 .544المادة  (28) 

 .206و 85المادتان  (29) 

 Regional Court, Constance, Case No. 1 S 292/95, Judgment, 10 May 1996; Higherانظر، على سبيل المثال،  (30) 

Regional Court, Dresden, Case No. 4 W 961/12, Judgment, 5 September 2012 . 
 (31) Higher Regional Court, Karlsruhe, Case No. 3 U 15/95, Judgment, 7 November 1995؛ وانظر أوضا:  Higher 

Regional Court, Oldenburg, Case No. 2 U 98/11, Judgment, 24 November 2011 . 
 (32) Hangzhou Railway Transportation Court, Taobao (China) Software Co., Ltd. v. Anhui Meijing Information 

Technology Co., Ltd., Zhe 8601 Min Chu No. 4034, Judgment, 16 August 2018 . 
 (33) Zhejiang High People's Court, Anhui Meijing Information Technology Co., Ltd. v. Taobao (China) Software 

Co., Ltd., Zhe Min Shen No. 1209, Judgment, 2 July 2019 . 
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ممتلكــات"، أكــدت مح مــة   ذاتهــاوفي إنكلترا، حيــث "كــان القــانون مترددا في اعتبــار المعلومــات بحــد  -25
أن البيانات الواردة في  تـــراة يور رســـبونس يـــد تـــراة داتاتيم للةدمات الإعلاميةالاســـتئناف منخرا في قضـــية 

قاعدة بيانات إلكترونية ليسـت ممتلكات ملموسـة لأغراض القانون الإنكليزث، وبالتالي أن: )أ( البيانات غير قابلة 
لأن تكون مويـــــــــــوع رهو حيازث )أث حق الودوع في رفل إعادة الممتلكات(؛ )ب( حجا البيانات لا وجا أن 

  (34)ت )أث دعوى بشــــــــأن التدخل غير المشــــــــروع في الممتلكات(.و ون مويــــــــوع دعوى اســــــــتيلاء على الممتلكا
ــة مثل المواد الرقمية افئة جديدة مو  بيد ــياء غير الملموســـ أن المح مة أقرت بوجود "حجة قوية" للاعتراف بالأتـــ

 (35)الممتلكات، لكنها أيافت أن هذا الت ور القانوني سيت لا "تدخل البرلمان".

غير أن المحاكم في نيوزيلندا أبدت اســــــــــتعدادا أكبر  (36)يا نهجا مماثلا.واعتمدت المحاكم في أســــــــــترال -26
لتوســـيع ن اق فئات الملكية في القانون العا  الأنغلوســـ ســـوني لتشـــمل المجال الرقمي دون تدخل تشـــريعي. فعلى 

ــية   ــبيل المثال، في قضـــــ ــد ووارســـــ ــةهندرســـــــون يـــــ  ، وافقت المح مة العليا على قابلية الملفات الرقمية الةاصـــــ
  (37)بـالمـدعي للحيـازة، وبـالتـالي وم و أن يندث التـدخـل في تلـك الملفـات إلى دعوى اســــــــــــــتيلاء على الممتلكـات.

وأيـــــــــــافت المح مة أن ذلك ين بق على جميع "الموجودات الرقمية"، التي عرَّفها بأنها تشـــــــــــمل "جميع أتـــــــــــ ال 
ــائـل البريـد الإلك تروني والملفـات الرقميـة وتســــــــــــــجيلات المعلومـات المةزنـة رقميـا على جهـاز إلكتروني، مثـل رســــــــــــ

الفيديو الرقمية والبرامج الحاســـــوبية" )تجدر الإتـــــارة إلى أن هذه ليســـــت نفس أنواع الموجودات الرقمية التي تراز 
وليس وايــــحا ما إذا اان وم و أن وُعتد بهذه القضــــية للقول بأن جميع البيانات، بغل   (38)(.3عليها الإيــــافة 

، محمية في إطار دعاوى الاستيلاء على الممتلكات، على الرغم مو أن المح مة العليا النظر عو ايفية تنظيمها
 (39)أصدرت ح ما لاحقا ذارت فيه أن القضية توسع ن اق الدعوى "ليشمل المعلومات الرقمية المحضة".

ت تشــــمل  وفي الولاوات المتحدة الأمري ية، قُبل في بعل الولاوات أن دعاوى الاســــتيلاء على الممتلكا -27
تيروف يد فعلى سـبيل المثال، رأت مح مة الاسـتئناف في ولاوة نيويورك في قضـية  (40)الأعيان غير الملموسـة.

أن دعوى الاستيلاء على الممتلكات بموجا قانون تلك الولاوة وشمل "السجلات  تراة التأميو التضامني الوطني
ائق الم بوعة"، وهي تشــــمل في تلك الحالة معلومات  الإلكترونية المةزنة في حاســــوب ولا وم و تمييزها عو الوث

العملاء والمعلومات الشـةصـية المةزنة في نظا  الحاسـوب الةاص بالأصـيل والذث وم و للوايل الوصـول إليها 
ــوب مرخص. غير أن المح مة حذرت مو أنها لم تنظر "فيما إذا اان ينبغي حماوة أث مو   (41)مو خلال حاســـــــــ

 (42)مو المعلومات الافترايية في إطار المسنولية التقصيرية".الأت ال الأخرى العديدة 
__________ 

 (34) Your Response v. Datateam Business Media, Case No. B2/2013/1812, Judgment, 14 March 2014, Official 

Law Reports: Queen’s Bench Division, vol. 2015, p. 41, [2014] EWCA Civ 281 . 
 .27المرجع نفسه، الفقرة  (35) 

 New South Wales Supreme Court, Hoath v. Connect Internet Services, Case No. 1599/02, Judgments, 22 :انظر (36) 

March 2006, Australian Law Reports, vol. 229, p. 566 [2006] NSWSC 158 . 
 (37) Henderson v. Walker, Case No. CIV-2014-409-45, Judgment, 3 September 2019, [2019] NZHC 2184. 

 .263المرجع نفسه، الفقرة  (38) 

 (39) Ruscoe v. Cryptopia Limited (in liquidation), Case No. CIV-2019-409-000544, Judgment, 8 April 2020, 

[2020] NZHC 728, para. 91 . 
 (40) Kremen v. Cohen., Case No. 01-15899, Judgment, 25 July 2003, Federal Reporter, Third Series, vol. 337, p. 

1024, [2003] USCA9 49 . 
 (41) Thyroff v. Nationwide Mutual Insurance Co., Judgment, 22 March 2007, New York Reports,  

Third Series, vol. 8, pp. 292–3 . 
 .293المرجع نفسه، الصفحة  (42) 
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تــــــــــــــراـة وفي الاتحـاد الأوروبي، وجـد بعل الشــــــــــــــراح أن مح مـة العـدل فتحـت البـاب، في قضــــــــــــــيـة  -28
وفي هذه  (43)، أما  إجراء مناقشـــــة بشـــــأن ملكية الأعيان غير الملموســـــة.يوزدســـــوفت يـــــد تـــــراة أوراكل الدولية

بالمعنى القضية، رأت المح مة أن التوزيع التجارث للبرامجيات عو طريق تنزيلها مو الإنترنت وم و أن وُعد بيعا  
ــان/أبريل  23الصـــــادر عو البرلمان الأوروبي والمجلس في   EC/2009/24  التوجيه الوارد في ــأن   2009نيســـ بشـــ

 مة، في توصــــــــلها إلى ذلك الاســــــــتنتاج، أن "البيع" وفقا لتعريا الحماوة القانونية لبرامج الحاســــــــوب. ورأت المح
مقبول عموما هو اتفاق تُنقل بموجبه "حقوق ملكية ]تــــةصم لممتلكات ملموســــة أو غير ملموســــة" إلى تــــةص 
ــتنفاد حق توزيع نســـةة مو برنامج  ــأ عنها ... اسـ ــتدلت بالتالي على أن "معاملة تجارية ينشـ  خر مقابل ثمو، واسـ

ولا يزال يتعيو النظر في ان باق ذلك القرار   (44)ا أن تن وث على نقل حق ملكية تلك النســـــــــةة".حاســـــــــوبي وج
 على سلع رقمية أخرى وفي مجالات أخرى مو قانون الاتحاد الأوروبي.

ويثير التعامل مع البيانات بوصــفها ممتلكات مجموعة مو المســائل القانونية ومســائل الســياســة العامة.   -29
عندما  هندرسـون يـد ووارح مة العليا لنيوزيلندا تقييما لبعل هذه المسـائل السـياسـاتية في قضـية فقد أجرت الم

نظرت في توســــيع ن اق دعوى الاســــتيلاء على الممتلكات لتشــــمل "جميع أتــــ ال المعلومات المةزنة رقميا على 
 جهاز إلكتروني"، التي أتارت إليها المح مة باسم "الموجودات الرقمية":

ا دواع سياساتية قوية لشمول الموجودات الرقمية في ن اق الأفعال الضارة المتعلقة بالاستيلاء ثمة أوض
على الممتلكـات. وفي الوقـت الراهو، يوفر القـانون )المـدني( الحمـاوـة في حـال التعـدث على الممتلكـات  

في  في موجودات ملموسـة تحتوث على موجودات رقمية؛ أو في حال الحصـول على معلومات مسـجلة
موجودات رقمية على نحو وُةل بالثقة أو الةصــوصــية؛ أو في حال اانت الموجودات الرقمية تةضــع  
ــول على موجودات رقمية  ــر أو براءة اختراع. ومع ذلك، مو المم و الحصـــــ لعقد أو حقوق تأليف ونشـــــ
ير  في ظروف لا تن بق فيها أتــــــ ال الحماوة تلك، اأن وحذف قراصــــــنة عو بُعد برنامجا حاســــــوبيا غ

 سرث، لكو قيمته ابيرة، مو خواد  تراة ما.  

ويم و أن و ون للموجودات الرقمية قيمة تجارية هائلة في العالم المعاصـــــــر، ما وعني أن هناك ســـــــببا 
 اقتصادوا هاما للتأكد مو أن القانون يوفر حماوة اافية لهذه الموجودات.

… 

دات الرقمية في الحماوة التي يوفرها قانون  وبدراســة الأمر بترو، يبدو وايــحا أنه ينبغي تــمول الموجو 
ــأ في الغالا  ــعوبات المفاهيمية تنشــــ ــائص الممتلكات، ويبدو أن الصــــ الملكية. فهي تتمتع بجميع خصــــ
عو الأصــــــــــــول التاريةية لقانوننا المتعلق بالممتلكات الملموســــــــــــة. وهناك فرق حقيقي بيو الموجودات 

معلومات الدائمة هذه قابلة للتحويل بالفعل عندما تتةذ الرقمية والمعلومات التي تســـــجلها. فســـــجلات ال
تــ لا مادوا، وســي ون مو التعســف أن وســتند القانون إلى تــ ل الوســيلة، لا ســيما ازن بعد أن أصــبه 

 دور وسائل الإعلا  الرقمية متغلغلا في الحياة المعاصرة.

 وفي الوقت نفسه، أقرت المح مة بوجود  راء معارية: -30

ريــــــــــــــون لهـذا الشــــــــــــــمول عو قلقهم إزاء ايفيـة ت بيق مفهو  الحيـازة على الممتلكـات غير  وعرب المعـا
... ويشـير المعاريـون إلى أن القانون العا  الأنغلوسـ سـوني لا ومنه سـي رة اسـتبدادوة على   الملموسـة

ــة لا تحظى بالحماوة مو التدخلات العابرة،   ــادوة، فحتى الممتلكات الملموســـ أث تـــــيء ذث قيمة اقتصـــ
 ل التعدث البصرث، ومفهو  الحيازة هو الذث وحدد التقييد في حالة الممتلكات الملموسة.مث
__________ 

 (43) Case No. C-128/11, Judgment, 3 July 2012. 

 .42المرجع نفسه، الفقرة  (44) 
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ــتيلاء على   ــوني حدد بعناوة فئات الاســـ ــ ســـ ــا إلى أن القانون العا  الأنغلوســـ ــون أوضـــ ــير المعاريـــ ويشـــ
الممتلكات )الأخذ الفعلي والاحتجاز ورفل الإعادة وســـوء الاســـتةدا  والنقل إلى تـــةص  خر(، وهي  

ــتياء على الممتلكات مســـنولية تقصـــيرية تامة،  تس ـــ ــائع. وبرأيهم، لأن الاسـ تند إلى ال بيعة المادوة للبضـ
 فإن عواقا توسيع ن اق هذا التقصير ليشمل جانبا غير وايه قد تكون وخيمة.

وقد قُيمت بعل اعتبارات الســياســة العامة في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصــادث.   -31
على ســــبيل المثال، نشــــرت اللجنة الاســــتشــــارية للنقابات العمالية تحليلا للمســــائل والتوصــــيات الرئيســــية المتعلقة ف

بالنمو المسـتمر للاقتصـاد الرقمي. وتتناول اللجنة حوامة البيانات وتشـير إلى أهمية ويـع أنظمة حوامة وقواعد  
"معايير بشــــــأن ملكية البيانات، بما في ذلك قانونية أفضــــــل في مجال البيانات. ولهذا الغرض، توصــــــي بويــــــع 

ونشــــرت أمانة منظمة التعاون   (45)الحق في الوصــــول إلى البيانات ومعالجتها وحذفها، وبشــــأن تســــعير البيانات".
ــية في مجال التحول الرقمي في مجموعة   ــائل الرئيســـــــ ــا تقريرا عو المســـــــ ــادث أوضـــــــ والتنمية في الميدان الاقتصـــــــ

أحد التحدوات التي تواجه تشجيع الاستثمار في البيانات وتشاراها هو ملكية البيانات. العشريو تشير فيه إلى أن 
ــافيـة بـالنظر إلى ن ـاق   ــه، تلاحظ الأمـانـة أن منه حقوق ملكيـة للبيـانـات و رح تحـدوـات إيــــــــــــ وفي الوقـت نفســــــــــــ

يانات أو أصـــــــحاب المصـــــــلحة ون اق الحقوق التي قد وســـــــعون إلى حمايتها، مثل "القدرة على الوصـــــــول إلى الب
إنشائها أو تعديلها أو تجميعها أو تحقيق منفعة منها أو بيعها أو إزالتها، واذلك الحق في منه امتيازات الوصول 

 (46)هذه للآخريو".

بشـــأن إنشـــاء حيز مشـــترك للبيانات في الاتحاد   2018وعلاوة على ذلك، في رســـالة صـــدرت في عا   -32
ا يتعلق بتشـارك البيانات بيو المنشـةت التجارية بأن أصـحاب المصـلحة الأوروبي، أفادت المفويـية الأوروبية فيم

"لا وحبذون إنشاء حق جديد يتعلق بـ’ملكية البيانات‘"، على أساس أن "المسألة الحاسمة في تشارك البيانات بيو 
ويبدو أن هذا وجسـد الرأث السـائد  (47)المنشـةت التجارية لا تتعلق بالملكية بقدر ما تتعلق ب يفية تنظيم الوصـول".

في الشـــــروح القانونية، على الأقل فيما يتعلق بالبيانات غير المنظمة. وفي هذا الصـــــدد، اثيرا ما تســـــاق ال بيعة 
ــبا  ــتةدا  تـــةص  خر لها بسـ ــتةدا  تـــةص ما للبيانات لا وحد مو اسـ ــية" للبيانات )بمعنى أن اسـ "غير التنافسـ

البيانات( اســــبا لئلا تصــــبه البيانات محلا لحقوق الملكية، إيــــافة إلى صــــعوبة الســــهولة التي وم و بها تكرار 
تحـديـد البيـانـات امحـل لحقوق الملكيـة على وجـه الـدقـة. وأُثيرت نق ـة أخرى مفـادهـا أن مجرد توصــــــــــــــيف البيـانـات 

ثار التي قد واز (48)بأنها "ممتلكات" لا وفيد دون الاســتفســار أولا عو الســياق التشــريعي الذث وقتضــي التوصــيف،
 يرتبها هذا التوصيف في سياقات أخرى.

  
 الأنظمة الأخرى  -2 

ــافية مو الحماوة فيما يتعلق بأنواع معينة مو البيانات أو   -33 توفر بعل الأنظمة القانونية "طبقات" إيـــــــــــ
ــائية حقوقا مثل حق   أتـــــــــ ال عرض البيانات. فعلى ســـــــــبيل المثال، تمنه القوانيو في العديد مو الولاوات القضـــــــ

__________ 

 (45) Trade Union Advisory Committee, “Digitalization and the Digital Economy: Trade Union Key Messages”, 

February 2017, p.5. 

 (46) OECD, “Key Issues for Digital Transformation in the G20”, report prepared for a joint G20 German 

Presidency/OECD conference, Berlin, 12 January 2017, pp. 65–66. 

 (47) Document COM (2018) 232 final 9. 

 (48) Supreme Court of New Zealand, Dixon v. The Queen, Case No. SC 82/2014, Judgment,  

20 October 2015, New Zealand Law Reports, vol. 2016, No. 1, p. 678, [2015] NZSC 147. 

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/1703t_tu_key_recommendations_digitalisation.pdf
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والحقوق الشـــــــةصـــــــية )أو ما وقابلها مو  والحقوق المتعلقة بالبيانات   (49)التأليف والنشـــــــر، وحقوق قواعد البيانات،
التزامات( فيما يتعلق بالأســــرار التجارية والمعلومات الســــرية. وتنظر أمانة المنظمة العالمية للملكية الفكرية حاليا 

وعلاوة على ذلك، استُثنيت  (50)في ازثار المترتبة على اقتصاد البيانات في أنظمة قانون الملكية الفكرية القائمة.
 الةصوصية وحماوة البيانات عو قصد مو الولاوة المسندة إلى الأمانة.مسائل 

وفي بعل الولاوات القضـــــــائية، اســـــــتُحدثت تشـــــــريعات تمنه بعل الحقوق في البيانات التي وحتفظ بها  - 34
للســماح    2013طرف ثالث في حالة الإعســار. ومو الأمثلة على ذلك لكســمبرت التي عُدل قانونها التجارث في عا   

وفي ولاوات قضـــائية أخرى، اســـتُحدثت تشـــريعات   ( 51) ســـترجاع البيانات المقدمة مو مقد  خدمات ســـحابية معســـر. با 
 ( 52) تمنه بعل الحقوق في الوصول إلى البيانات التي وحتفظ بها طرف ثالث في حالة الوفاة أو العجز. 

ــائيـة بموجـا القـانون  -35 الجنـائي. ففي ألمـانيـا،   ويم و توفير مزيـد مو الحمـاوـة في بعل الولاوـات القضــــــــــــ
)أ( مو القانون الجنائي التلاعا بالبيانات الةايـــــــــــــعة لحقوق الأطراف    303على ســـــــــــــبيل المثال، تجرر   المادة 

)أ( مو القـانون الجنـائي الألمـاني(. ولـدى تحليـل مســـــــــــــــألـة وجود حق   303الثـالثـة )بمـا في ذلـك حـذفهـا( )المـادة 
اف في نورمبرت أن صـلاحية التصرف في البيانات تعود مو حيث ل رف ثالث مو عدمه، ذارت مح مة الاسـتئن

بأن   2015وفي فرنســــا، قضــــت مح مة النقل في ح م صــــدر في عا   (53)المبدأ إلى منشــــج تســــجيل البيانات.
تنزيل بيانات مو موقع إلكتروني غير عا  مو أجل حفظها في حوامل البيانات الشـةصـية وتوزيعها على أطراف  

إلى   2015أما في نيوزيلندا، فقد خلصـت المح مة العليا في ح م أصدرته في عا   (54)ثالثة وم و أن وُعد سـرقة.
ــود في ن أ ، وبالتالي وم و أن وُعد 1967قانون الجرائم لعا  تســـجيلات الفيديو الرقمية "ممتلكات" بالمعنى المقصـ

الحصــول على تســجيلات فيديو رقمية مو نظا  مراقبة بالفيديو جريمةم وصــول إلى نظا  حاســوبي لأغراض غير  
 (55)مو القانون. 249تريفة بموجا المادة 

القـانونيـة قـد تعمـل على حمـاوـة البيـانـات عو طريق تقييـد الوصــــــــــــــول إليهـا أو   كمـا أن بعل الأنظمـة -36
توطينها. وفي ســـــــــياق عابر للحدود، قد ينص القانون، بالإيـــــــــافة إلى حماوة الةصـــــــــوصـــــــــية، على تقييد تدفق 

__________ 

 Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 onانظر، على سبيل المثال،  (49) 

the Legal Protection of Databases . 

   5، رقم 2019، إصدار مجلة الويبوانظر، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، "الملكية الفكرية في عالم قائم على البيانات"،  (50) 
 (.2019)تشريو الأول/أكتوبر  

 (51) Luxembourg, Law of 9 July 2013 modifying article 567 of the Commercial Code, Official Gazette of the 

Grand Duchy of Luxembourg, vol. 2577, No. 124 (18 July 2013), p. 2578 . 

 National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, Revised Uniformانظر، على سبيل المثال،  (52) 

Fiduciary Access to Digital Assets Act (2015) with Prefatory Note and Commentsمتاح على الرابط ،:  
www.uniformlaws.org/viewdocument/final-act-with-comments-40?CommunityKey=f7237fc4-74c2-4728-

81c6-b39a91ecdf22&tab=librarydocumentsوقد سُو القانون في جميع الولاوات تقريبا. انظر أوضا ،: Uniform Law 

Conference of Canada, Uniform Access to Digital Assets by Fiduciaries Act (2016)متاح على الرابط ،:  
www.ulcc.ca/images/stories/2016_pdf_en/2016ulcc0006.pdf . 

 (53) Higher Regional Court of Nuremberg, Case No. 1 Ws 445/12, Judgment, 23 January 2013. 

 (54) Court of Cassation, Criminal Division, Appeal No. 14-81336, Judgment, 20 May 2015, Bulletin Criminel, 

vol. 2015, No. 119. 

 (55) Dixon v. The Queen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31996L0009
file:///C:/Users/Alhalabi/Desktop/www.uniformlaws.org/viewdocument/final-act-with-comments-40%3fCommunityKey=f7237fc4-74c2-4728-81c6-b39a91ecdf22&tab=librarydocuments
file:///C:/Users/Alhalabi/Desktop/www.uniformlaws.org/viewdocument/final-act-with-comments-40%3fCommunityKey=f7237fc4-74c2-4728-81c6-b39a91ecdf22&tab=librarydocuments
file:///C:/Users/Alhalabi/Desktop/www.ulcc.ca/images/stories/2016_pdf_en/2016ulcc0006.pdf
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 وقد يتم ذلك (56)البيانات بغية تحقيق أهداف رقابية أخرى مو قبيل الوصـــــــــــــول إلى المعلومات لأغراض التدقيق.
أوضـــــا لمعالجة تـــــواغل الأمو الوطني أو للمســـــاعدة في تنمية القدرات المحلية في الق اعات التي تعتمد اعتمادا 

وتنـاقمز تـدفقـات البيـانـات عبر الحـدود وتوطيو البيـانـات حـاليـا في محـافـل دوليـة  (57)كبيرا على البيـانـات الرقميـة.
ــألة في إطار مبادرة البيان المشـــــترك بشـــــأن أخرى، مو بينها منظمة التجارة العالمية التي يناقز أعضـ ــــ اؤها المســـ

 التجارة الإلكترونية.

وبوجه عا ، يبدو أن هذه الأنظمة الأخرى لا توفر ســـــــــوى تغ ية مجزأة للجهات الفاعلة التي تســـــــــعى   -37
ة إلى حماوة مصـــــــــالحها في البيانات. وعلى وجه الةصـــــــــوص، لا توفر الملكية الفكرية والأنظمة المماثلة الحماو

ســـــوى لأنواع معينة مو البيانات أو لبعل العمليات المتصـــــلة بالبيانات، في حيو لا تن بق قوانيو أخرى إلا في 
ــلوك معيو )مثل نقل البيانات عبر الحدود في خرق لشـــــــرو  توطيو   ــار( أو على ســـــ ظروف معينة )مثل الإعســـــ

خلال نظا  العدالة الجنائية عادة ما البيانات(. وعلاوة على ذلك، فإن السـعي إلى الحصـول على الانتصـاف مو 
 و ون خارج ن اق السي رة المباترة ل رف تجارث.

ومو الةيارات المم نة لتعزيز اليقيو القانوني وإم انية التنبن بمعاملات البيانات، دون توســيع المفاهيم   -38
بالبيانات التي تنثر في الأطراف  القائمة لقانون الملكية، أن وعترف القانون بـ "حزمة" خاصة مو الحقوق المتعلقة  

الثالثة. فعلى ســبيل المثال، وجرث في ســياق ويــع مبادق معهدث القانون الأمري ي والأوروبي التوجيهية ت وير  
 حقيو وم و إنفاذهما إزاء تةص  خر لا علاقة تعاقدوة مباترة معه، وهما:

قـد  البيـانـات متلقي البيـانـات النهـائي بـالامتثـال  "القفز"، الـذث وحق بموجبـه في الحـالات التـاليـة أن يلزر  م  )أ(  
ــتةدا ، على الرغم مو عد  وجود علاقة تعاقدوة بيو مقد  البيانات والمتلقي النهائي: ’  ــرو  الاســــــــ ‘ إذا نقل المتلقي  1لشــــــــ

ــيط البيانات إلى المتلقي النهائي وفقا للشــــــــــرو  التعاقدوة المتفق عليها مع مقد  البيانات، ’  ت الشــــــــــرو   ‘ إذا ألزم 2الوســــــــ
 ( 58) ‘ إذا خرق المتلقي النهائي الشرو ؛ 3التعاقدوة المتلقي الوسيط أن وفرض ترو  الاستةدا  على المتلقي النهائي، ’ 

ــاهم   )ب(  ــةص الذث سـ ــتراة، والتي يتمتع بموجبها الشـ ــورة مشـ حقوق متعلقة بالبيانات التي تولَّد بصـ
في توليد البيانات بحقوق معينة تبيهة بحقوق الملكية إزاء معالج البيانات فيما يتعلق بتلك البيانات، بما في ذلك 

ــلة بما يلي:  الكف عو التح م في البيانات ‘ 2’، الوصــــول إلى البيانات أو اســــتةراجها أو نقلها ‘1’حقوق متصــ
وتشـبه هذه الحقوق إلى حد ما الحقوق   (59)امتلاك حصـة اقتصـادوة. ‘4’تصـحيه البيانات،   ‘3’و/أو معالجتها، 

 المتعلقة بالبيانات الشةصية بموجا قوانيو الةصوصية.

ليس لها في العادة كما فريـــــــــت مبادق معهدث القانون الأمري ي والأوروبي التوجيهية عدة التزامات،  -39
أســاس تعاقدث، على الجهات الفاعلة فيما يتعلق بمعالجة البيانات في المراحل النهائية. فعلى ســبيل المثال، تُلز  
المبادق مقد  البيانات باتةاذ خ وات معقولة ومناســبة )تشــمل يــمانات تقنية( لكفالة امتثال المتلقي، واذلك أث 

__________ 

 (56) Francesca Casalini and Javier López González, “Trade and Cross-Border Data Flows”, OECD Trade Policy 

Papers, No. 220 (Paris, 23 January 2019), p. 5 وللاطلاع على أنظمة معيارية دولية تناولت في مرحلة مب رة أتمتة معالجة .
 OECD, Recommendation of the Council concerning Guidelines Governing the Protection of  :البيانات، انظر

Privacy and Transborder Flows or Personal Data (1980), document C(80)58/FINAL, and the Convention for 

the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, concluded under the 

auspices of the Council of Europe: United Nations, Treaty Series, vol. 1496, No. 25702. 

 المرجع نفسه. (57) 

 (58) ALI/ELI Principles, Preliminary Draft No. 3 (15 October 2019).محفوظة في ملفات الأمانة ، 

 (59) ALI/ELI Principles, ALI Council Draft No. 1, principles 17–22. 
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يانات، لجميع الواجبات والقيود التي يتعيو على مقد  البيانات نفســــــه الامتثال لها أطراف قد وقد  إليها المتلقي الب
 (60)لصاله طرف ثالث محمي.

  
 مسائل لتنظر فيها اللجنة -جيم 

(  25، الفقرة  A/CN.9/1012ذارت الأمانة في مذارتها بشـأن المسـائل القانونية المتعلقة بالاقتصـاد الرقمي )  - 40
ــأن  ــا تعاقدوا.    أن هناك عد  وقيو بشــــــ ــاســــــ حقوق والتزامات الأطراف في معاملات البيانات، على الرغم مو أن لها أســــــ

ولذلك وُقترح أن تضـ لع الأمانة في إطار خ ة العمل المقدمة في تلك المذارة بأعمال تحضـيرية مو أجل ويـع نص  
 تشريعي بشأن حقوق والتزامات الأطراف في معاملات البيانات للأغراض التجارية.  

ــة العامة عو   -41 ــياســ ــائل هامة في مجال الســ ــلعة مســ ــفها ســ ــاء حقوق جديدة في البيانات بوصــ ويثير إنشــ
طريق اســـــــــــتحداث نظا  قانوني جديد للبيانات يت لا دراســـــــــــة متأنية لمصـــــــــــاله الجهات الفاعلة المعنية وازثار 

راح حلول تعالج العقبات القانونية الاجتماعية والاقتصــادوة والقانونية الأوســع. وتماتــيا مع ترايز اللجنة على "اقت
ــأن الحقوق   (61)وتراعي اعتبارات الســـياســـة العامة"، ــيرية بشـ ــ لاع في الوقت الحالي بأعمال تحضـ لا وُقترح الايـ

 في البيانات بوصفها سلعة، بل مواصلة العمل الاستكشافي في هذا المجال.
  

 تقييم أولي لنصوص الأونسيترال ذات الصلة  - خامسا  
 

  اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع -ألف 
 "بيع" "البضائع" -1 

دار نقاش حيوث في العقديو المايـــــــييو بشـــــــأن ان باق أو عد  ان باق اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة   -42
ــائع" ــائع على البرامجيـات. فـالاتفـاقيـة تن بق على "عقود بيع البضــــــــــــ ((،  1) 1)المـادة  بعقود البيع الـدولي للبضــــــــــــ

راز النقاش على مســـــألتيو: أولا، ما إذا اان وم و وصـــــف البرامجيات بأنها "بضـــــائع" )وهو مصـــــ له غير   وقد
معرَّف في اتفاقية عقود البيع الدولي للبضـائع(، وثانيا، ما إذا اان وم و وصـف عملية نقل البرامجيات المشـمولة 

 بالعقد بأنها "عقد بيع". 

أنه "يبدو أن الاتفاقية تتضــمو بالأحرى   2001بالمســألة الأولى، لاحظت الأمانة في عا  وفيما يتعلق  -43
’البضــــــائع‘ حســــــبما ينظر إليه في الكتابات القانونية وفي قانون الدعوى )الســــــوابق مو الأح ا  مفهوما محافظا ل

القرص أو أث وســــــيلة مادوة وعليه، وُعد  (62)القضــــــائية( على أنها تن بق أســــــاســــــا على الســــــلع المادوة المنقولة".
ل عليها بحد ذاتها )على سـبيل  أخرى تتضـمو تعليمات حاسـوبية "بضـائع"، لكو التعليمات الحاسـوبية التي يُتحصـَّ

 مو الإنترنت( ليست اذلك.  بتنزيلهالمثال، 

البيع وفيما يتعلق بالمســــــــــــــألة الثانية، ذارت الأمانة في الســــــــــــــابق أنه في حيو لا تعر رف اتفاقية عقود  -44
ــياقه، لا ســــيما حقوق والتزامات  الدولي للبضــــائع مصــــ له "عقد البيع"، فإن معناه وم و أن وُحدد بالرجوع إلى ســ
الأطراف في عقد البيع المنصـوص عليها في تلك الاتفاقية. وبالتالي، فإن عقد البيع ين وث على تسـليم للبضـائع 

ولأن توريد البرامجيات ين وث على نســـــــــــــ  للبيانات  (63).ونقل للملكية، ومو ثم وم و تمييزه عو اتفاق الترخيص
__________ 

 (60) ALI/ELI Principles, Preliminary Draft No. 3, principle 27. 

 .210، الفقرة (A/74/17) 17الدورة الرابعة والسبعون، الملحق رقم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، (61) 

 (62) A/CN.9/WG.IV/WP.91 21، الفقرة. 

 .28و 27المرجع نفسه، الفقرتان  (63) 

http://undocs.org/ar/A/74/17
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.91
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)أث التعليمات الحاســـوبية( وليس "نقلها"، فلا وم و وصـــفه إلا بأنه ترخيص وليس "بيعا". وفي المقابل، خلصـــت 
، إلى أن اتفاقات الترخيص الةاص بالبرامجيات هي 2015مح مة محلية في هولندا، في قرار صـــــــــــدر في عا  

ــتةدا  البرامجيات ليس محدودا بوقت ولأنها نُقلت "بيع" لأغراض ات ــائع نظرا لأن اسـ فاقية عقود البيع الدولي للبضـ
 (64).نتيجة لدفعة واحدة، لا أقسا  تهرية

وبالانتقال مو البرامجيات إلى معاملات البيانات، تبرز صعوبة إيافية هي أن معظم النظم القانونية،  -45
يبـدو لا تعتبر البيـانـات "ممتلكـات". ومع ذلـك، وم و اســــــــــــــتةـدا  قرار مح مـة   (، فيمـا22كمـا ذُكر أعلاه )الفقرة 

ــية  ــراة أوراكل الدوليةالعدل التابعة للاتحاد الأوروبي في قضـ ــد تـ ــوفت يـ ــراة يوزدسـ ــياق   (65)،تـ التي تتعلق بسـ
يتعلق بعقود تشـريعي مةتلف، لتشـبيه بعل معاملات البيانات، لا سـيما عقود تقدوم البيانات، بعقود البيع. وفيما 

الةدمات المتصـلة بالبيانات، يبرز سـنال  خر بشـأن ما إذا اان تقدوم الةدمة وشـ ل "الجزء الأسـاسـي" مو العقد، 
 ( مو اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع.2) 3وهو ما تسرث عليه المادة 

  
 مدى ملاءمة الأحكام الموضوعية لمعاملات البيانات -2 

ية عقود البيع الدولي للبضـــــــــائع تن بق على معاملات البيانات، فإن ســـــــــنالا يبرز  حتى إذا اانت اتفاق -46
بشــــــــــأن ما إذا اانت أح امها مناســــــــــبة لتلبية احتياجات الأطراف. فوفقا لأحد الشــــــــــروح، لا يثير ت بيق الأح ا  

أن نوقشـت المويـوعية للاتفاقية على معاملات البيانات أث مشـاكل جديدة ذات تـأن، لأن معظم المسـائل سـبق 
ونظرت فيها المحاكم في سياق معاملات البرامجيات. وفي المقابل، تحذر تروح أخرى مو ت بيق الاتفاقية على 
أقاليم جديدة قد و ون واقعها التجارث مةتلفا عو "البيع الدولي للبضـــائع". وصـــحيه أن هذه التعليقات أُبديت فيما 

 مجال معاملات البيانات المستجد. يتعلق بالبرامجيات، لكنها قد تكون أكثر صلة في

وي شــف تحليل للأح ا  المويــوعية لاتفاقية عقود البيع الدولي للبضــائع أن الأح ا  التي ترد مناقشــتها في   - 47
 الفقرات التالية بشأن حقوق والتزامات الأطراف قد لا تكون مناسبة لتلبية احتياجات الأطراف في معاملات البيانات. 

  
  المهلة الزمنية لفحص البضائع - 39و 38المادتان   

ــاطة غيره في أقرب    38تُلز  المادة   - 48 ــه أو بوســـ ــائع بنفســـ ــترث بأن وفحص البضـــ ــمه به    موعد المشـــ مم و تســـ
ــترث أن وفحص البيـــانـــات المنقولـــة   الظروف. لكو في معـــاملات البيـــانـــات، مو الأرجه ألا و ون في مقـــدور المشـــــــــــ

ــ حية،  لا إ  ــورة سـ ــائل اللازمة للتحقق مو دقة البيانات المنقولة واكتمالها. ولذلك، فإن المهلة الزمنية    بصـ وألا وملك الوسـ
لكي وة ر المشـــــــــترث البائع بعيا في م ابقة البضـــــــــائع )أث خلال فترة معقولة أو خلال فترة    39المحددة في المادة  

 أقصاها سنتان( تبدو غير معقولة في سياق معاملات البيانات.  
  

__________ 

 (64) Midden-Nederland District Court, Corporate Web Solutions v. Dutch company and Vendorlink B.V., Case No. 

C/16/364668, Judgment, 25 March 2015 . 
 (65) Case No. C-128/11, Judgment, 3 July 2012. 
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  م ابقة البضائع  - 42و 41المادتان   
ــئلة فيما يتعلق بمعاملات البيانات.    42و   41يثير ت بيق المادتيو   - 49 ــائع بعل الأســــــــ ــأن م ابقة البضــــــــ بشــــــــ
ــتةدا  البيانات المقدمة. وفيما يتعلق    ( 66) يندث ت بيق لائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماوة البيانات  فقد  إلى تقييد اســـــــ

ــائــل المتعلقــة بملكيــة البيــانــات. وعلاوة على ذلــك، قــد تتع ــل معــاملات   بحقوق الأطراف  الثــالثــة، ينبغي مراعــاة المســــــــــــ
 البيانات بسبا إلغاء الأتةاص المعنييو بالبيانات الشةصية موافقتهم على استةدا  البيانات في وقت لاحق. 

  
  التعويل - 77-74و 45المواد   

ــألة  قد و ون حســــــــاب التعويل صــــــــعبا في  -50 مجال معاملات البيانات؛ فهناك على ســــــــبيل المثال مســــــ
الســـببية ومقدار التعويل في حال تم الحصـــول على البيانات خصـــيصـــا لأغراض تســـويق المنتجات وأعاق عد  

 م ابقة البيانات تحقيق ذلك.
  

  التنفيذ والبضائع البديلة والجبر عو طريق الإصلاح  - 46المادة   
تســــــلام "بضــــــائع بديلة" في ظروف    ب لا للمشــــــترث   46في حالة عد  م ابقة البضــــــائع للعقد، تســــــمه المادة   - 51

،  28لمادة  معينة. وعلى وجه الةصــــــوص، فإن الحق في التنفيذ العيني غير مضــــــمون وتقيده القاعدة العامة الواردة في ا 
التي تنص على أن المح مة غير ملزمة بإصـــــــدار ح م بالتنفيذ العيني إلا إذا اان في وســـــــعها أن تقو  بذلك بمقتضـــــــى 
قانونها فيما يتعلق بعقود مماثلة. ومع ذلك، مو المرجه ألا و ون طلا اســـــــتلا  "بضـــــــائع بديلة" متاحا، أو قابلا للت بيق 

ــياق معاملات البيا  ــا  على الإطلاق، في سـ ــفه بتغليف غير مناسـ نات. ففي حالة حامل بيانات تالف، وهو ما وم و وصـ
ــتةدا  2)   35وفقا للمادة   ــتبداله، وذلك بحســــــــا مدى تأثير التلف على اســــــ ( )د(، قد يتعيو إما إصــــــــلاح الجهاز أو اســــــ
 البيانات. 

  
  التسليم المب ر والكمية الزائدة - 52المادة   

لبائع البضـائع قبل التاري  المحدد أو سـلَّم امية مو البضـائع تزيد عو الكمية ، إذا سـلَّم ا52وفقا للمادة  -52
المنصوص عليها في العقد، جاز للمشترث أن يرفل استلا  جميع البضائع أو الكمية الزائدة. لكو في معاملات  

كتروني(، قد لا و ون البيانات التي توفَّر فيها البيانات عبر الإنترنت )على ســــــــــــبيل المثال، عو طريق البريد الإل
 في وسع المشترث أن يرفل الاستلا ، لا سيما الجزء الزائد مو البيانات.

  
  العقود غير المحددة الثمو - 55المادة   

ــائع أو   -53 ــمنا، تحديدا لثمو البضــــ ــراحة أو يــــ ــمو، صــــ ــحيه دون أن يتضــــ إذا انعقد العقد على نحو صــــ
تحيل إلى الســــــــــعر الاعتيادث الموجود   55تكميلية الواردة في المادة بيانات وم و تحديده بموجبها، فإن القاعدة ال

وقت انعقاد العقد بالنســــــــبة لنفس البضــــــــائع المبيعة في ظروف مماثلة. لكو قد لا و ون مو الســــــــهل ت بيق هذه 
 القاعدة التكميلية على معاملات البيانات بالنظر إلى صعوبة تحديد "السعر الاعتيادث" في هذا السياق.

  

__________ 

 (66) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the Protection 

of Natural Persons with regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of such Data, 

and Repealing Directive 95/46/EC . 
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  هلاك البضائع  - 66المادة   
ل مو التزامه بدفع    66تتناول المادة   - 54 ــترث في حر ــائع أو تلفها. حيث لا و ون المشـــــــ انتقال تبعة هلاك البضـــــــ

الثمو إذا حـدث الهلاك أو التلف للبضــــــــــــــائع بعـد انتقـال التبعـة، مـا لم و و الهلاك أو التلف نـاتجـا عو فعـل البـائع أو  
( على  70- 66إلى أن مو المم و عموما ت بيق الأح ا  المتعلقة بانتقال تبعة الهلاك )المواد  تقصـــــــــــيره. ويذها رأث  

البيـانـات وأن طـابعهـا الاختيـارث وســـــــــــــمه للأطراف بتكييف الأح ـا  مع احتيـاجـاتهـا. وفي معـاملات البيـانـات، قـد يتعلق  
ئما. ويم و القول إنه حتى في حالة "إحالة"  مفهو  "الهلاك" بشـواغل تتصـل بأمو البيانات، لكو معناه لا وسـهل فهمه دا 

البيانات، فإن البائع لو ومحو نسةة مو البيانات المنقولة إلا بعد أن وستلمها المشترث ويدفع ثمنها. وفي حالة ترخيص  
 البيانات، سيحتفظ البائع بنسةة مو البيانات المنقولة، وبالتالي لو تضيع هذه البيانات أبدا. 

  
  حفظ البضائع - 86و 85المادتان   

ــائع في ظروف معينـة. وفي حيو أن مفهو    86و 85تحـدد المـادتـان  -55 التزامـات ال رفيو بحفظ البضــــــــــــ
ــائع الملموســـة، فإنه يبدو غير قابل للت بيق على البيانات. ومو الناحية  ــياق البضـ ــائع" من قي في سـ "حفظ البضـ

 فترة زمنية معينة، وبالتالي لا داعي لحفظ البيانات. العملية، قد لا تتغير نوعية البيانات بعد
  

  بيع البضائع - 88المادة   
، وجوز لل رف الملز  بحفظ البضــــــــــائع أن يبيعها بجميع ال رق المناســــــــــبة إذا تأخر  88عملا بالمادة  -56

ريا حفظها  ال رف ازخر بصـورة غير معقولة عو حيازة البضـائع أو عو اسـتردادها أو عو دفع الثمو أو مصـا
بشــــــــــر  أن يوجه إلى ال رف ازخر إخ ارا بشــــــــــرو  معقولة بعزمه على إجراء البيع. ويبدو أن هذا الح م غير  
مناســـــــا لمعاملات البيانات لأن العقد قد وحد صـــــــراحة مو قدرة المشـــــــترث على نقل البيانات إلى الغير بســـــــبا 

 تواغل متعلقة بالةصوصية أو أمو البيانات. 
  

 ملخص -3 

ــائع تن بق على معـاملات البيـانـات، فـإن عـد  اليقيو   -57 حتى إذا اـانـت اتفـاقيـة عقود البيع الـدولي للبضــــــــــــ
بشــأن ايفية ت بيق أح امها المويــوعية وشــير إلى أنها ليســت حلا اافيا لنظا  دولي لحقوق والتزامات الأطراف  

 ع حل تشريعي منسق في هذا الصدد. في معاملات البيانات. ومع ذلك، وم و أن تكون الاتفاقية نموذجا لوي
 


